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 2021بيان حول الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لعام  

يد و المدى القريب و البع تعتبر موازنة العراق الاداة الاساسية لتنفيذ اوليات الاقتصاد العراقي على

الية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط و جائحة كرونا التي يتوجب النظر اليها في ظل الظروف الح

اثقلت اقتصاديات جميع البلدان حتى الكبيرة منها مما شكل ضغطا كبيرا  على مواطني سكان العالم 

 كافة . 

والمشاكل الازمات لعراق هي نتيجة سنوات من الهيكلية في المالية العامة لالاختلالات إن وحيث 

بجاءحة المزدوجة المتمثلة  ةفي الأزمتفاقمت ، والتي يجري عليها اي حلول المتراكمة التي لم 

يرادات الحكومة في بداية عام وتزامنة مع انخفاض الاانخفاض أسعار النفط وإنتاجه كورونا و

فقد استنفذت الاحتياطيات المالية  2020ار .تنصيب الحكومة الجديدة في أيبداية مع و،  2020

واضطرت الحكومة الجديدة إلى إدارة الأزمة المالية بموارد محدودة للغاية ، بدون أي دعم يذكر من 

 المجتمع الدولي

ان اعداد الموازنة و صياغتها يعد امر هام كونها تبرز الالتزام المالي الحقيقي تجاه القطاعات و 

توزيع النفقات بين أوجه الانفاق المختلفة  و من حيث العائدات فان الموازنة تقدم فرضيات حول 

الممكنة التطبيق هيكلية العوائد المالية المختلفة التي من الممكن ان تتحقق و ماهي الاستراتيجيات 

  لتحقيق و تسين مصادر التمويل الجديدة 

الموروثة مع الحفاظ على استقرار المشاكل معالجة عدد كبير من  2021يجب على موازنة عام لذا 

الاقتصاد الكلي والوضع المالي ، وضمان الحفاظ على الخدمات الأساسية للحكومة ، ومواصلة 

المجتمع من الآثار السلبية للركود الهشة في شرائح الوحماية برنامج استثماري عام قابل للتطبيق 

الاقتصادي الحاد . ونأمل أن تكون للحكومات المستقبلية ، مسارا واضحا للإصلاح الاقتصادي ، 

مجسدة في الورقة البيضاء . و أن العديد من هذه الإصلاحات لها تكاليف مالية يجب أن يتم 

 . سنوات تحتاج الىلى الرغم من أن هذه الإصلاحات قد ، ع 2021موازنة عام  تضمينها في

لقد لجئنا عند اعداد الموازنة الى وضع اسس و اليات جديدة لزيادة الايرادات العامة و ذلك من 

خلال وضع نصوص يمكن من خلالها تعظيم  هذه الايرادات و كذلك حولنا قدر المستطاع ايجاد 

كن مع استمرار تعاظم طلبات باتجاه زيادة الانفاق من قبل الحلول لتقليص النفقات الى ابعد حد مم

 مؤسسات الدولة المختلفة . 



3 
 

فقد ظل العراق يعيش ما هو أبعد من إمكانياته على مدى السنوات العديدة الماضية وبعبارة واضحة 

د أدت . وكان هيكل المالية العامة يقوم على زيادة إنتاج النفط الذي دعمه ارتفاع أسعار النفط . وق

هذه التعهدات إلى التزامات كبيرة من الحكومة و من مجلس النواب لقطاعات متنوعة ، إضافة إلى 

 بعد مواجهتها لخطر داعش وقهرهدفعت للقوات الامنية استحقاقات 

رتب اعباء اضافية عند اعداد موازنة هذا  2020ان عدم اصدار قانون الموازنة الاتحادية لعام/

حيث جانب الانفاق بالدرجة الاساس فة الارقام الحقيقية المطلوبة فيما يتعلق بالعام بسبب عدم معر

كان بما لا  دون السماح بتجاوز النسبة 2019( من مصاريف عام /1/12جرى التمويل بنسبة )

 .  2019من نفقات العام / 1/12نسبة  يتجاوز 

أن زيادة عائدات النفط يمكن أن تدعم جزئيا بعض التزامات القطاع العام ونفقاته ، ولا سيما 

زيادة ، فلا يمكن إدارة مستمرة بالالالتزامات تكون هذه الرواتب والرواتب التقاعدية . وعندما 

ج انخفاض تنفيذ البرامناهيك عن ،  الدفع  تمويل هذه الالتزامات إلا عن طريق التأخير في

الاستثمارية العامة . و بهذه الطريقة تمكنت الحكومات من الحفاظ على الشعور بالاستمرارية 

وقد حذرت المؤسسات  والاستقرار المالي بينما كانت أسس المالية العامة تتأكل بشكل منهجي

العراقيون من هذه المخاطر وان الحاجة الى الاصلاح العاجل و الانضباط لمختصون الدولية وا

اثارها  2020ؤجل الى يوما اخر و مع ذلك فرضت الأحداث الخارجية في عام / تما  ةمالي عادال

التجاهل من سنوات او ربما عقود ل نتيجةه الآن هو هالقاسية على الاقتصاد العرقي و ما نواج

 ختلالات في الاقتصاد .للا

الموروثة التي تواجه الاقتصاد العراقي على المشاكل كان على الحكومة الجديدة مواجهة حجم ا 

نحو انتخابات  بالبلد جميع المستويات ، على الرغم من انها حكومة مهمتها الأساسية هي الانتقال 

الركود في مؤسسات الدولة واوجه التكاليف الجارية للحكومة  معرفة حجمجديدة . وكان لا بد 

لوظائف الحكومية ، وظيف الغير المحدود للحجم التوالتوقعات العامة  ،لغرض مواجهاتها

السياسية للمشاريع الجديدة والالتزامات المتعلقة بالنفقات ، والتمويل الطارئ لدعم  اتوالضغوط

، والقضايا الخطيرة المتعلقة الموازنةتدابير الصحة العامة ، ومطالبة المحافظات والأقاليم لدعم 

من المتأخرات و الالتزامات غير الممولة . وفي الوقت المتزايدة  اتوالفساد ، والضغوط ةكموالح

إيرادات كبيرة غير نفطية ، و آن هذه الإيرادات ب الموازنةا ترفدأن ندرك انه من الضروري  نفسه

الإعانات أو و الكمركية والضريبية  الاعفاءاتمن الضرائب والرسوم ، ومن إلغاء هي تكون أساسا 

ل فئة من فئات الإيرادات هذه وغيرها قاصرة بشكل كبير لعدة من مبيعات الأصول . وقد كانت ك
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اسباب . ولا يمكن أن تبدأ في تحقيق نتائج إيجابية ما لم يتم إصلاح الإطار المؤسسي الكامن 

للسياسات والقوانين والموارد البشرية إصلاحا جذريا واذا لم يتم ذلك  فإن الطابع المتشابك لهذه 

 .بذل جهود كبيرة لمعالجتها ويحتاجض ، المشاكل يغذي بعضها البع

وكان أول عمل للحكومة الجديدة هو الاعتراف بحجم المشكلة . وقد وافق مجلس الوزراء بتشكيل  

الأزمة المالية ووضع الإصلاحات الاقتصادية اللازمة . ومن أجل صياغة سياسات ادارة خلية 

 ة أجزاء متوازية :۔ ، تقرر تقسيم المهمة إلى ثلاث مغزىواستراتيجيات ذات 

وكانت المهمة الأولى هي إدارة أزمة المالية والسيولة التي تواجه الحكومة ، والتي تفاقمت  -

مما أجبرنا على الاعتماد على الأحكام غير الكافية لقانون  2020بسبب عدم وجود موازنة العام 

تب التقاعدية تلوح في الأفق ، ومن الواضح أن قضية الرواتب و الروا 2019الإدارة المالية لعام / 

من عائدات النفط . (  % 120 )وصلت بحدود لارتفاع نسبتها إلى نسبة مثيرة للقلق  ا  نظر

ناهيك عن وبالإضافة إلى ذلك ، هناك احتياجات ملحة أخرى لمواجهة جائحة فيروس كورونا 

 والنفقات الجارية  مشاريعلدوائر الحكومية بتمويل الاالوزارات و ةمطالب

أما المهمة الثانية فقد شملت تحليلا شاملا لحالة الاقتصاد العراقي ومجموعة مفصلة من التغييرات -

السياسية والتنظيمية والمؤسسية والقانونية لبناء محور جديد للاقتصاد . وقد تحقق ذلك من خلال 

مجلس من  ان وافق عليهبعد أ رسميةسياسة حكومية  تي أصبحتإصدار الورقة البيضاء ال

الوزراء في أيلول / سبتمبر . ومن المهم أن الورقة البيضاء حظيت أيضا بدعم برلماني واسع 

النطاق ودعم دولي من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار ، والاتحاد الأوروبي ، والبنك الدولي 

 ، وصندوق النقد الدولي .

وكان لا بد من تطويرها مع الاخذ  2021تحضير لموازنة عام ال لىأما المهمة الثالثة ، فتنطوي ع -

بنظر الاعتبار التحديات المالية وتحديات السيولة القصيرة الأجل ، فضلا عن بداية عملية الإصلاح 

. وخلال هذه الفترة ، اضطرت الحكومة إلى العودة إلى البرلمان للموافقة على الاقتراض الاقتصادي

وزارة المالية من السيولة . وقد وافق البرلمان على الاقتراض المشروط ،  تتياجاالطارئ لتلبية اح

ترليون دينار في نوفمبر /  12تريليون دينار في يونيو / حزيران والثاني بقيمة  15الأول ب 

مع  2021تشرين الثاني . وقد تم التوصل إلى حدود الاقتراض هذه بسرعة ، ويدخل البلد عام 

 .2021المالية ، حتى تتم الموافقة على موازنة عام  ياتحتياطالقليل من الا

قد تأثرت إلى حد كبير بهذه الاعتبارات . ومن  2021و هكذا فإن عملية صياغة موازنة عام  

، ولكن مع التحديات المتسلسلة على  2021المسلم به أن الحكومة تأخرت في تقديم موازنة عام 
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، التي لم يتم المصادقة عليها  2020ذلك إعداد موازنة عام  فيمدى الأشهر القليلة الماضية ، بما 

بعد  2022كانت الضغوط على وزارة المالية كبيرة . ومع ذلك ، ستبدأ عملية إعداد موازنة العام 

تماما لإعداد الموازنة من خلال  جديدنمضي قدما نحو أساس وسحلول العام الجديد مباشرة ، 

 .الأداء تدريجيا وعلى البرامج اعتماد طريقة الموازنة القائمة 

ما هي الاعتبارات والقيود والافتراضات الرئيسية التي تقوم عليها والسؤال الذي يطرح نفسه ) 

 ؟( 2021موازنة عام 

كان أهم قيد هو السيطرة على المالية العامة وإبقاء العجز في حدود مقبولة . وهذا بالطبع أمر  

، وتفشي الوباء وعادة ما تدعو الحاجة إلى اتخاذ تدابير ذه هفي بيئة الركود  كببيرصعب بشكل 

التعديلات  والنفقات العامة  تحديد، ولكن هذا قد يتعارض مع الطارئة قوية لمواجهة التقلبات 

في  تؤثروالمبادرات المتعلقة بالسياسات ، والتنويع الاستراتيجي ، والفيدرالية المالية ، وكل جميعا 

ل ما يكون عندما تكون الإيرادات أكثر قوة . ولذلك فإن من الصعب التوفيق الموازنة ، وهي أفض

 بين المطالب المتضاربة على الموازنة .

ومن الخطوات الرئيسية في عملية مراقبة المالية العامة تنفيذ أفضل الممارسات الدولية فيما  

اطئة ، فإن وزارة المالية مصممة يتعلق بنظم الإدارة المالية العامة . و بعد سنوات من البدايات الخ

على تنفيذ أكثر النظم فعالية للرقابة المالية والإبلاغ والمعلومات والتقييم . ومن الأمور الوثيقة 

صلة بهذه المسألة تحسين عملية إدارة الاستثمار العام ، والتدقيق في جميع المشاريع من حيث ال

 والمالية الرئيسية .فعاليتها في الوفاء بالمعايير الاقتصادية 

غير المرجح أن يتضاءل اعتمادنا على عائدات النفط كمصدر  فمنمن ناحية الإيرادات ، اما  

رئيسي للإيرادات إلى حد كبير في الأجلين القصير والمتوسط . ومع ذلك ، بدأنا عملية معالجة جدية 

لاحات بعض الوقت وسوف تستغرق هذه الإص ،لضريبة الأوجه القصور في ادارتي الكمارك و

  .2021في عام من المتوقع تعظيم هذه الايرادات لإظهارالنتائج ، و لكنها 

ومن ناحية الإنفاق ، كانت المسألة الرئيسية هي الحاجة المطلقة إلى ترشيد فاتورة الرواتب 

الخطر ، والرواتب التقاعدية في القطاع العام . وقد ازدادت هذه المعدلات عاما بعد عام بمعدل ينذر ب

وهي الآن أبعد من المستويات الحرجة . وتقترح وزارة المالية إجراء استعراض جدي لمستوى 

الاستحقاقات والبدلات ، التي ستولد وفورات كبيرة في الموازنة إذا ما تم سنها . وترتبط هذه 

ن التدابير المسألة ارتباطا وثيقا باقتراحنا بوقف التوظيفات الجديدة في القطاع العام وغيرها م

 القطاع العام . ترهل الرامية إلى مراقبة 
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والعنصر الرئيسي الثاني في إدارة النفقات ومراقبتها هو برامج الدعم الحكومية  والإعانات ، كما  

هو الحال في المدفوعات النقدية أوالتحويلات، ولعدم الاعتراف بالتكاليف الحقيقية للمدخلات أو 

د عصفت هذه المسألة بالاقتصاد العراقي لعقود من الزمن ، حيث أن تسعير السوق للنواتج . فق

، ويصبح من الصعب تغييره أو خفضه . والإعانة الأكثر هي وصل الى مستويات عالية جدا  الدعم 

مع تلك التي تمنح لقطاع الكهرباء . وقد قدرت التكاليف الاقتصادية الحقيقية لقطاع الكهرباء ، 

و دعمها ، وعدم تحصيل جباية الكهرباء ، و التجاوز على النقل والتوزيع خفض أسعار المدخلات أ

تريليون هو رقم كبير ، أي (  22-24 )، وتكاليف النقل الخفية بين الوزارات ، وما إلى ذلك ، ب

 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي .  10حوالي 

في قطاع النفط والغاز المنتجات المحولة الى المصافي  أما المجال الرئيسي الثاني فهو في تسعير

المستخدم داخل شركات وزارة النفط ، مما يؤدي إلى الاستحواذ على الإيرادات من قبل الشركات 

 الوسيطة ، التي تعمل كممولة للوزارة نفسها وموزعة للمكافآت و الحوافز المبالغ فيها لموظفيها . 

الرئيسية هو القطاع الزراعي . وفي هذا المجال ، فإن الدعم واضح والمجال الثالث من الإعانات 

عنه التزامات بشراء القمح والأرز والشعير بأسعار أعلى بكثير من الأسعار ينتج إلى حد كبير ، و 

تريليون في العام الماضي . كما أن وزارة  2.5الدولية . وقد كلف هذا الموازنة ما لا يقل عن 

مليار دينار .  500من المدخلات الزراعية ، حيث تقترب تكاليفها الحقيقية من الزراعة تدعم عددا 

أما المدخلات الأخرى مثل موارد المياه لأغراض الري ومعالجة مياه الصرف الزراعي ،  تكون هذه 

الإعانات اقل من ذلك فيما لو اخذت على شكل ائتمان من المصرف الزراعي ، و إن مجموع 

 تريليونات من الدعم .  6إلى القطاع الزراعي يبلغ الإعانات المقدمة 

آخر برنامج دعم هو البطاقة التموينية . وعلى الرغم من انها قد انخفضت عن مستوياتها في العقد 

 تريليون دينار 2.5الماضي ، فإن الدعم المباشر لا يزال يقرب من 

الدعم للشرائح الفقيرة والهشة في وفي مجال الرعاية الاجتماعية ، تضمنت الموازنة الابقاء على  

البلد بل وزيادته . و كان لابد من التخفيف من الآثار التي تلحق بالفقراء من بيئة الكساد التي تحكم 

مخصصات الرعاية الاجتماعية .  تم زيادةالنفقات العامة ومعدلات البطالة والفقرالمرتفعة . وقد 

شكل وثيق مع وزارة التخطيط والبنك الدولي لتوسيع وبالإضافة إلى ذلك ، تعمل وزارة المالية ب

نطاق صندوق التنمية المجتمعية إلى أكثر من مليار دولار ، وهو دعم للمشاريع التي تساعد 

الفقراء في جميع أنحاء البلاد . ونحن نعمل على زيادة تطوير الصندوق ليشمل تقديم الدعم 

 لمشاريع الأشغال العامة الصغيرة .
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الصحة ، حافظت الموازنة على الالتزامات لبرنامج استيراد الأدوية ، لوزارة الصحة ، وفي قطاع  

وأضافت أموالا إضافية لدعم خطط الوزارة في مكافحة جائحة كورونا . وقد وضعت الموازنة 

 مخصصات محددة للمساعدة في بدء تنفيذ برنامج وطني للقاحات .

مليون دينار لزيادة رأس مال  500خصصت الموازنة وفي مجال الإصلاحات المصرفية الفورية ،  

البنوك المملوكة للدولة . وستخصص هذه الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال والكفاءة التشغيلية 

لمصارف مختارة مملوكة للدولة كجزء من عملية ستؤدي إلى إعادة هيكلة كاملة لهذا القطاع 

ئدا لدعم تطوير الشركات التي تركز على الاقتصاد الحيوي . كما ستبدأ وزارة المالية برنامجا را

 .الرقمي

لقد حققت الحكومة العراقية نجاحا ملحوظا في ادارتها للدين العام حيث قامت باعادة جدولة الدين 

الداخلي على مدى سنوات عديدة كذلك التقليل من حجم الاقتراض الخارجي و بما يضمن ادارة  

 استدامة الدين ضمن المستويات المناسبة .  الدين بشكل جيد و المحافظة على

 يان من اهم المستهدفات   التي تضمنتها الموازنة هو استعادة صعود مؤشر معدل النمو الاقتصاد

(  و الذي كان سببه %7حيث وصل التراجع الى  اكثر من ) 2020و الذي تراجع كثيرا   عام/

 الرئيس الازمة المزدوجة  المتمثلة بجائحة كرونا و انخفاض اسعار النفط الخام عالميا .

 و عليه و لكل ما تقدم في اعلاه فقد حاولنا تحقيق كافة  هذه المعايير رغم كل التحديات التي تواجه

 اعداد الموازنة 

 

إن الفيدرالية المالية هدف رئيسي من أهداف الموازنة ، و لكنها هدف يصعب تنفيذه بالكامل في  

ضوء تحديات الموازنة . ومبدأ نقل البترودولار إلى المحافظات المنتجة للنفط مبدأ جيد ، ويدعم 

لتي تهمها . وبالمثل بالنسبة اللامركزية وتعزيز قدرات المحافظات على إدارة وتنفيذ المشاريع ا

في المائة من الإيرادات الكمركية إلى المحافظات الحدودية . وعلى الرغم من أن  50لتحويل 

، فقد وضعت الموازنة اعتمادات  2020لعام  ةلاتمنح لهذه المحافظات استحقاقاتها الكامل الموازنة

 . 2021مستوى معقول من هذه التحويلات لعام ب

مسألة تحويل الإيرادات الى حكومة إقليم كردستان مباشرة في هذه الموازنة . تقترح ويجري تناول 

وزارة المالية أن تحصل حكومة إقليم كردستان على حقها في الإيرادات الفدرالية بعد خصم 

التكاليف السيادية ، و مبيعات النفط وإيرادات الكمارك في حكومة إقليم كردستان . بالإضافة إلى 
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البنك العراقي للتجارة على مدى عشر  تجاهالتزامات  حكومة إقليم كردستان   اقتطاعتم ذلك ، ي

سنوات و خصمها مباشرة من حصة حكومة إقليم كردستان  من العائدات الفدرالية . وقد نوقشت 

 هذه الطريقة مع وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان ، الذي وافق من حيث المبدأ .

م من التخفيضات المتوقعة والضوابط المالية الأكثر صرامة ، فإن الموازنة ستبين وعلى الرغ 

عجزا كبيرا لم يتم تمويل الجزء الأكبر منه . ومن أجل تقدير المسار الذي ينبغي أن تتبعه الموازنة 

، وضعت وزارة المالية عددا من السيناريوهات للكشف عن مدى العجز في ظل افتراضات مختلفة . 

الموازنة بجميع المتأخرات والالتزامات القانونية بالعمل و الرواتب التقاعدية ، فإن اقرت ا وإذ

تريليون دينار  62قدره غير ممول تريليون دينار وعجزا أوليا  95العجز سيصل إلى ما يقارب من 

، وهو رقم لا يمكن إثباته بوضوح ولكنه رقم ينبغي التفكير فيه لمعرفة مدى الالتزامات التي يتم 

 لعواقب المالية .معرفة ادون والتعهد بها 

إلى وضع تخفيضات كبيرة في الرواتب والإعانات ، ولكن مع تعديل  2021تضمنت موازنة عام  

 60يصل العجز الإجمالي ، بما في ذلك سداد الديون ، إلى حوالي كبير في سعر الصرف . وس

 تريليون دينار  30ممول إلى حوالي  غير، مع وصول العجز ال دينارتريليون 

مسألة تمويل العجز على نطاق واسع في هذا العام في قانوني الاقتراض اللذان سعت  متيوخ

ال مستويات الديون الداخلية والخارجية الحكومة إلى الحصول على الدعم من اجلهما . ولا تز

 30أن يصل ل  2021للعراق في نطاق المعايير المقبولة . ومن شأن العجز الأولي في عام 

 . تريليون دينار و أن يبقي مستويات الدين الخارجي ضمن المعايير المقبولة

ر الصرف هو ولكن هذا سوف يفرض تعديلا كبيرة في سعر الصرف . إن المستوى المناسب لسع 

وبعد الدراسة والتحليل ان يكون سعر  سؤال محير ، لكن وزارة المالية تعتقد أنه لأسباب متعددة ،

( دينار للدولار الواحد رغم اعتقادنا بأن سعر الصرف المعوم  1450ر ) ضالصرف في الوقت الحا

كونه يخدم  هو افضل ولكن افضل الحلول في الوقت الحاضر هو السعر اعلاهوالمسيطر عليه 

تأثرت القدرة التنافسية الاقتصادية للعراق تأثرا خطيرا بسبب  القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث 

تقييم سعر الصرف ، مما أثر أيضا على تدفق الاستثمارات الأجنبية خارج  انخفاض  المغالاة في

د على العجز ، إن لم يكن قطاع النفط . ومن الناحية المالية ، سيكون لتعديل سعر الصرف تأثير مفي

في وضع يسمح له بإعادة التوازن إلى اقتصاده على خلفية سعر أكثر  قالأهم ، و سوف يضع العرا

 تنافسية
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 الجوانب التالية  2021تضمنت موازنة عام 

 الايرادات  جانب

على ما جاء في الورقة البيضاء من ضرورة عدم الاعتماد على الايرادات النفطية  ركزت الموازنة 

كمورد رئيسي للموازنة حيث تم ادراج عدد من الاصلاحات التي تخص الضرائب و الكمارك منها ما 

يتعلق باضافة ضرائب جديدة للمبيعات بالاضافة الى خضوع الراتب الكلي للضريبة من خلال تطبيق 

ومن المتوقع ان يحقق المعدل النافذ بشكل صحيح  1982( لسنة /113بة الدخل ورقم )قانون ضري

 فرض الضرائب التاليةمن خلال  ( ترليون دينار5.220ايراد اضافي بمقدا )

 المبلغ )مليار دينار ( المفــــــــــــــردات ت

1  225 

2  123 

3 
 99 

4 
 50 

5 
 1,879 

6  1 

7  391 

8  1 

9  1,000 

10  1,451 

 5,220 المجموع
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اجراء اصلاحات ادارية في مجال الضرائب و الكمارك من خلال اتمتة العمل الضريبي و  تمـ سي

 .     FMIS و كذلك تطبيق نظامالاونكتاد  الكمركي  من خلال التعاون مع

التي يقدم اصحابها حق التصرف تم اتخاذ اجراءات فاعلة في موضوع بيع عقارات الدولة سيكما ـ 

ارات والاراضي الواقعة خارج محرمات الطرق والعقارات المتجاوزين طلبا  لتصحيح الصنف  والعق

و عدم اثقال الحكومة بادارة مواضيع تقع عليها والاراضي الزراعية المصادرة على المبرم معها 

 خارج واجباتها و اعمالها .

كما تم فرض رسوم مرورية جديدة على المركبات المخالفة في موضوع التسجيل المروري و من ـ 

 ( ترليون دينار . 1المتوقع ان تجبي ايرادات بحدود )

وبقية الشركات الكهرباء  وضع نصوص قانونية  لتفعيل الجباية من قبل شركاتبالاضافة الى  ـ

 ا الذاتية وتخفيف الدعم على الخزينة العامة للدولة الاخرى والدوائر الخدمية لغرض تفعيل موارده

ــ الغاء كافة الاعفاءات الكمركية والضريبية بأستثناء الاعفاءات الواردة في اتفاقيات دولية او 

 قوانين خاصة نافذة

على  مليار دينار  (72242صادرات النفط الخام )ــ اما في مجال الايرادات النفطية  فقد تم اعتماد 

على اساس سعر  (  الف برميل يوميا 3250($ للبرميل و بمعدل تصدير )42اساس سعر صرف )

 ( الف برميل يوميا من اقليم كردستان.250.بضمنها )( دينار لكل دولار 1450صرف )

 

بيع المنتجات النفطية الى دوائر و شركات النفط بما يتلاءم مع  بالاضافة الى اعتماد تعديل اسعارـ 

بالاضافة الى بيع النفط الخام لشركات المصافي لغرض ايجاد ايراد اضافي لدعم سعار العالمية والا

 .الخزينة العامة للدولة وكما مبين ادناه

 ( مليار دينار 768صادرات المنتجات  بيع النفطية ) -

 مليار دينار   1,189 )ايرادات بيع النفط الخام لشركات المصافي )  -

 ( مليار دينار200الحنطة الفائضة والتي ستحقق ايراد )كذلك سيتم بيع  -

 ( مليار دينار200كذلك سيتم بيع الشعير والتي ستحقق ايراد ) -

 ( مليار دينار40كذلك سيتم بيع النخالة والتي ستحقق ايراد ) -
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( دينار لكل دولار  1450فيما يتعلق بموضوع سعر صرف العملة اعتمد الموازنة سعر صرف) 

(  دينار لكل دولار هو سعر مشوه لا  1182بان سعر الصرف المعتمد سابقا و البالغ) لاعتقادها 

يعكس الواقع الفعلي و الذي الحق ضررا كبيرا في الاقتصاد العراقي نتيجة تدفق السلع من دول 

 الجوار  الذي اثر سلبا على المتوج المحلي .

 جانب النفقات 

قات متوسطة الدخل و الفقيرة باعتبارها الاجتماعي للطبالحماية و الضمان الموازنة توفير  تبنت

 مهمة اساسية للحكومة و ذلك من خلال

( 5.303بتخصيص مبلغ ) للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية تعزيز العمل و الاستهداف ــ 

 ترليون دينار

له اقل من من خلال شمول الفقراء والذي دخ تحسين عمل و مخرجات نظام البطاقة التموينية  ــ

 ( مليار دينار 648)مبلغ  ( مليون دينار وتم ادراج 1.5)

من خلال تشجيع الشباب  لصندوق الاجتماعي للتنميةكذلك سيتم وللمرة الاولى سيتم العمل وفق ا ــ

 دينار( مليار 600من اجل تنفيذ المشاريع الصغرى والمتوسطة وبدعم من البنك الدولي بمقدا )

 صندوق لاعادة النازحين  ملف النزوح من خلال انشاء نهاء في ادرج المضي بخطة ت ـ  

من خلال شراء المحصول من الفلاحين استمرت الموازنة بدعم محصولي الحنطة و الشلب  ــ 

 .  من الحنطة  بيع الفائض( ترليون دينار على ان يتم 2,3ويمبلغ )

 يتم تمويله من قبل صندوق النقد الدولي( مليار دينار 725ـ دعم برنامج جائحة كورونا بمبلغ )

ايقاف التعيينات كافة وتعديل المخصصات الممنوحة بموجب قوانين نافذة وقرارات من مجلس ـ 

 الوزراء لكافة المنتسبين من خلال اعتماد التخفيضات المبينة ازاء كل نوع من المخصصات

 %50  مخصصـــــــــــات الخطورة بواقع تخفيض  -

 %50  بواقع تخفيض  الشهادة ات ـــــــــــمخصص -

 %40بواقع تخفيض  المقطوعة ات ـــــــــــمخصص -

 %60   بواقع تخفيض خاصة ات الـــــــــــمخصص -

 %60  بواقع تخفيض الجامعية ات ـــــــــــمخصص -

 %20 بواقع تخفيض  الضيافة ات ـــــــــــمخصص -

 %20  مخصصــــــــــات استثنائية بواقع تخفيض -
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 %33    مخصصــــــــــات الارزاق بواقع تخفيض -

( ترليون دينار لتقليص العجز بالموازنة بالمقابل سيكون هذه الوفرة موجهة 12لغرض توفير )

تماعية والرواتب التقاعدية المدني والعسكري والمكافآت التقاعدية لدعم شبكة الحماية الاج

وحسب اعداد المعاملات وفروقات ضحايا الارهاب والشهداء والجرحة وفقا  للقوانين النافذة 

 المنجزة

 ( مليار دينار503الف معاملة تقاعد عسكري بكلفة ) 66,3ــ 

 ترليون دينار( 1082الف معاملة تقاعد مدني بكلفة ) 81,878ــ 

  ( ترليون دينار2الف معاملة لصرف مكافآت المتقاعدين المدني والعسكري وذوي الشهداء ) 75ــ 

 مليار دينار كلف رواتب تقاعدية لمعاملات فصل سياسي 603ــ 

 ترليون دينار فروقات معاملات شهداء وضحايا ارهاب 1,5ــ 

خلي و لمدة عشر سنوات بهدف الاقلال من حجم فيما يتعلق بالديون تم اعادة جدولة الدين الداـ 

علما انه قد المديونية و تمكين المصارف و المؤسسات الاخرى من الاستدامة في عملياتها المصرفية 

مليار دينار كما بلغت  ( 2569( مليار دينار و فوائد الدين الداخلي )7880بلغت اقساط الدين الداخلي )

 ( مليار دينار 1657( مليار دينار  و فوائد الدين الخارجي )4996اقساط الدين الخارجي )

مستحقات غاز ايران واستيراد الطاقة من ايران على ثلاثة او اربعة سنوات ل ـ كذلك تمت جدولة ديون

بسبب ولحد الآن  2019ام /واجور الطاقة المجهزة من قبل المستثمر المحلي التي لم تسدد منذ ع

 والمبينة ادناه العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجانب الايراني

 

 المبلغ / مليار دينار                                                                                      

 2021القسط المدرج ضمن موازنة عام / اصل الدين المفردات

 574 1645 مديونية استيراد الطاقة

 1114 2724 مديونية استيراد الوقود

 609 1219 اجور كهرباء المستثمر مديونية

 4815 3925 2021مستحقات غاز ايران لعام /
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ركزت الموازنة  على اعطاء دفعة تنموية للمشروعات العملاقة مثل مشروع ميناء الفاو و القطار المعلق 

الف  وحدة سكنية  لمحدودي الدخل و  100كيمياويات و المدن الصناعية و مشروع الو مشاريع البترو 

مشاريع استغلال الطاقة المتولدة و المتجددة و المدن الزراعية . و سيكون ذلك جزئيا من الاقتراض 

ة التي الخارجي و الداخلي  و في اضيق الحدود  مع العمل على انهاء ملفين مهمين يتعلقان بالبنية الاساسي

ات التنمية البشرية )مشاريع وزارة الصحة و مشاريع وزارة الترابية ( و اعطاء دفع اكبر قومتعزز م

 الموجه للستثمار الخاص والمشاريع الريادية لمشرايع التعليم العالي التي لها علاقة بالبحث العلمي 

التصاميم الحضرية كي تكون الاساس التركيز على اكمال مشاريع البنية التحتية و الخدمات  الأساسية و 

 الذي يسهل للقطاع الخاص الاستثمار في قطاعات نشطة مثل الاسكان و النشاط العقاري .

بالإضافة الى تحقيق الاصلاح الاقتصادي بجميع أبعاده المالي و النقدي و المصرفي و التجار ي , و رفع 

 ات الاقتصاد العراقي . معادل النمو الاقتصادي بما ينسجم مع امكانيات ومتطلب

ان سبيل الى ضمان نجاح اعادة الاعمار و الاصلاح الاقتصادي هو الاصلاح الاداري و العمل على  

تحسين الاداء و ان ادارة البلاد يجب ان ترتقي لتصل الى الدرجة المقبولة و التي تتمتع بها اقتصاديات 

و بدون الالتزام طويل الامد بالاصلاح فستبقى الدول المتقدمة  هذه تشمل رفع نوعية اجهزة الحكومة 

الحالة حالة عدم الكفائة مضرة باي عمل ينشد التطور حيث ان القطاع العام له وجود مهمين في الاقتصاد 

 العراقي و ان هذا القطاع يعاني من مشكلات ادارية و خاصة مع وجود سياسية الدعم و اثارها المشوهة .

تحملها الحكومة كبيرة جدا و قد ورثتها من الحكومات السابقة و لا يمكن لها الا ان حجم الالتزامات التي ت

حيث كانت التقديرات الاولية مبنية على اعتماد سعر  ان تاخذها بنظر الاعتبار عند وضع الموازنة 

( دينار لكل دولار وبعد الاخذ بكافة الالتزامات والمستحقات والمتآخرات والمديونية 1182الصرف )

 كان التقديرات كالآتي:ف
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 المبلغ )الف دينار ( المفــــــــــــــردات ت

  80,508,305,429 

  59,658,495,000 

  20,849,810,429 

  176,473,758,990 

  133,377,211,294 

 
 43,096,547,696 

  636,573,556 

  30,671,092,140 

  8,688,882,000 

 
 

3,100,000,000 

  95,965,453,561 

  33,945,000,000 

 62,020,453,561 

 

 

( دينار لكل دولار وتضمين 1450لذلك تم اعادة النظر بهذا السيناريو من خلال اعتماد سعر الصرف )

موارد جديدة اضافية اخرى وتخفيض النفقات في المصروفات الاخرى والسلع والخدمات وجدولة الدين 

 -ومتآخرات ايران ومستحقات المقاولين لتصبح التقديرات كالآتي:الداخلي مع الفوائد 
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 المبلغ )الف دينار ( المفــــــــــــــردات ت

  91,790,155,429 

  73,010,925,000 

  18,779,230,429 

  150,050,918,543 

  122,675,870,694 

 
 27,375,047,849 

  637,613,556 

  21,165,634,293 

  5,071,800,000 

 
 

500,000,000 

  58,260,763,114 

 
 23,229,017,817 

 609,255,000  أ

 1,113,676,874  ب

 574,326,353  ج
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 7,880,000,000  د

 6,881,959,590  هــ

 598,000,000  و

 5,571,800,000  ز

 35,031,745,297 فجوة التمويل
 

وطنية و حوالات  و لغرض تمويل العجز الحاصل في الموازنة فقد تم وضع نصوص لاصدار سندات

خزينة  تخصم من قبل المصارف العراقية بالاضافة الى الاقتراض من عدد من البنوك الاجنبية و 

 الوكالات الدولية و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي

ان هذه هي التحديات التي تواجه العراق في الامور المالية العامة و مالية الدولة و نأمل ان تكون هذه 

 زنة اساسا و اللبنة الاولى في مجال الاصلاح الاقتصادي و المالي و من الله التوفيق . الموا

 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































